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 ١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار      
          بشأن الجماهيرية العربية الليبية) ٢٠١١(

 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن الممثـل          ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٨رسالة مؤرخة       
  الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة

  
ة مجلـس الأمـن   تهدي البعثة الدائمة للدانمرك لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئـيس لجن ـ         

وتتــشرف بــأن ترفــق طيــه تقريرهــا بــشأن التــدابير       ) ٢٠١١ (١٩٧٠المنــشأة عمــلا بــالقرار   
ــالفقرات      ــدانمرك عمــلا ب ــة ال ــتي اتخــذتها حكوم ــرار  ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩الملموســة ال  مــن الق

  ).انظر المرفق(، ٢٠١١فبراير / شباط٢٦المؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠
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 الموجهة إلى رئيس اللجنـة مـن    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة

  
 ١٩٧٠ مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٢٥تقريــر مقــدم مــن الــدانمرك عمــلا بــالفقرة       

   بشأن الجماهيرية العربية الليبية٢٠١١فبراير / شباط٢٦المؤرخ ) ٢٠١١(
  

  ٢٠١١يونيه /حزيران    
  

ــرار      ــدانمرك لق ــذ ال ــشأن ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠ي مجلــس الأمــن  تنفي ب
  الجماهيرية العربية الليبية

  
اشـتركت الـدانمرك وسـائر الـدول الأعــضاء في الاتحـاد الأوروبي معـاً في تنفيـذ التــدابير          

، باتخـاذ   )٢٠١١ (١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠التقييدية المفروضة على ليبيـا بموجـب القـرارين          
  :التدابير المشتركة التالية

فبرايـــر /شـــباط ٢٨ المـــؤرخ CFSP/2011/137يرســـي مقـــرر مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي    
 والمتعلــق بالتــدابير التقييديــة المتخــذة في ضــوء الوضــع الــسائد في ليبيــا، بــصيغته المعدلــة   ٢٠١١

ــرر المجلــس  مبموجــب  ــؤرخ CFSP/2011/178ق ــارس / آذار٢٣ الم ــذي  ، والم٢٠١١م ــرر التنفي ق
، CFSP/2011/300قرر التنفيذي الـصادر عـن المجلـس         ، والم CFSP/2011/236الصادر عن المجلس    

، الأساس الذي يستند إليـه تنفيـذ الاتحـاد    CFSP/2011/345التنفيذي الصادر عن المجلس والمقرر  
، )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠الأوروبي لجميــــــع التــــــدابير الــــــواردة في القــــــرارين  

  :سيما التدابير التالية ولا
  سلحة وما يتصل بها من أعتدةالأتوريد حظر   •  
  المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخليتوريد حظر   •  
  حظر تقديم خدمات معينة  •  
  اشتراط الإعلام مسبقاً بالشحنات المتجهة من ليبيا وإليها  •  
  فرض قيود على دخول الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في القائمة  •  
الاقتـصادية العائـدة للأشـخاص والكيانـات والهيئـات المدرجـة          تجميد الأمـوال والمـوارد        •  

  أسماؤهم في القائمة
حظر الاستجابة لمطالبات معينة يتقدم بها المدرجة أسمـاؤهم في القائمـة مـن الأشـخاص          •  

  والكيانات وأي أشخاص آخرين وكيانات أخرى في ليبيا، بما في ذلك حكومة ليبيا
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   الجوي لليبياحظر الرحلات الجوية في المجال  •  
  حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي  •  
  تطبيق استثناءات إضافية على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية  •  
   معاملات تجارية مع كيانات ليبيةاشتراط توخي اليقظة عند إجراء  •  

، CFSP/2011/236اد الأوروبي الاتحـــالتنفيـــذي الـــصادر عـــن مجلـــس المقـــرر ويتـــضمن   
التنفيـذي الـصادر عـن المجلـس        المقـرر   ، و CFSP/2011/300التنفيذي الصادر عـن المجلـس       المقرر  و

2011/345/CFSP              القائمة المدرجة فيهـا أسمـاء الأشـخاص والكيانـات وفقـاً للأحكـام الـصادرة ،
اص والكيانـات   ، والأشـخ  )٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ٢٢عن لجنة الجـزاءات عمـلاً بـالفقرة         

اتخذها الاتحـاد الأوروبي بـشكل مـستقل، وذلـك بغـرض            للمقررات التي   المدرجة أسماؤهم وفقاً    
  :خولهم وتجميد الأصول العائدة لهمفرض قيود على د

ــاد الأوروبي وأصــــــدر مجلــــــس      ــة الاتحــــ ــة (EU) 204/2011اللائحــــ  المؤرخــــ
ء الوضع السائد في ليبيـا،      بشأن التدابير التقييدية المتخذة في ضو      ٢٠١١مارس  /آذار ٢

مــارس  /آذار ٢٥ المؤرخــة (EU) 296/2011بــصيغتها المعدلــة بموجــب لائحــة المجلــس     
ــن المجلـــــس   ٢٠١١ ــصادرة عـــ ــة الـــ ــة التنفيذيـــ ــة (EU) 360/2011؛ واللائحـــ  المؤرخـــ

 (EU) 502/2011؛ واللائحــة التنفيذيــة الــصادرة عــن المجلــس ٢٠١١أبريــل /نيــسان ١٢
ــة  ــار٢٣المؤرخـــ ــايو / أيـــ ــس  ٢٠١١مـــ ــة المجلـــ ــة (EU) 572/2011؛ ولائحـــ  المؤرخـــ

  .٢٠١١يونيه /حزيران ١٦
ــوائح     و   ــود المفروضــة عــن طريــق ل ــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي، تنفــذ القي في ال
ولوائح المجلس ملزمة إلزاماً قانونيـاً مباشـراً فيمـا يخـص التنفيـذ الـوطني مـن قبـل الـدول                      . المجلس

ــاد الأوروبي لت  ــضاء في الاتحـ ــخاص     الأعـ ــدة للأشـ ــصادية العائـ ــوارد الاقتـ ــوال والمـ ــد الأمـ جميـ
والكيانات والهيئـات الـذين تحـددهم لجنـة الجـزاءات، ولحظـر إتاحـة أمـوال أو مـوارد اقتـصادية                  
لهؤلاء الأشخاص أوالكيانات أو الهيئـات، مـع بعـض الاسـتثناءات علـى النحـو المنـصوص عليـه                

  ).٢٠١١ (١٩٧٠في القرار 
توريـد   أيـضاً، في إطـار الجماعـة الأوروبيـة، الحظـر المفـروض علـى                 ذ لوائح المجلس  فّوتُن  

المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك حظر الرحلات الجويـة في المجـال الجـوي                 
  .لليبيا وحظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي

ت الدانمرك التشريع الوطني التالي الذي يشترط الحصول علـى إذن فيمـا يتعلـق    وقد سنَّ   
بتصدير الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى بلدان أخـرى غـير الـدانمرك وعلـى إذن مـن أجـل               
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، يرسـي الأسـاس     CFSP/2011/137مقـرر المجلـس     تقديم خـدمات السمـسرة، وهـو، إلى جانـب           
ــه إنفــاذ حظــر    ــدالــذي يــستند إلي ــا وحظــر تقــديم خــدمات     توري الأســلحة المفــروض علــى ليبي
  :التشريع ما يليجاء في السمسرة المتصلة بالأسلحة، و

 مــن قــانون الأســلحة الــدانمركي، تــصدير أســلحة مــن أي نــوع وأعتــدة ٦تحظـر المــادة    
متصلة بأغراض الدفاع وما إليها، دون ترخيص خاص من وزيـر العـدل أو مـن شـخص يخولـه                   

 على أي حالـة تنقـل فيهـا أصـناف مـن             ٦وتنطبق المادة   . خيص من هذا القبيل   الوزير إصدار تر  
الــدانمرك إلى بلــد آخــر، بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت عمليــة النقــل تجــرى في إطــار التــصدير   

لبلـدان تنتـهك القـرار    ولا تُصدر تـراخيص تـصدير   . النقل العابر أو إعادة التصدير     وأالعبور   وأ
٢٠١١ (١٩٧٠(.  

من قانون الأسلحة الـدانمركي، نقـل أسـلحة مـن أي نـوع وأعتـدة                ) أ (٧دة  وتحظر الما   
البلـد المـستفيد    اسـم   متصلة بأغراض الدفاع وما إليها، بين بلـدان غـير الـدانمرك، عنـدما يكـون                 

وتـشمل القائمـة جميـع البلـدان        . منها مـدرجاً في قائمـة الأمـر الحكـومي المتعلـق بنقـل الأسـلحة               
منظمـة   الأسـلحة فرضـته الأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي أو     يد تورالخاضعة لأي حظر على  
  .الأمن والتعاون في أوروبا

مـن قـانون الأسـلحة الـدانمركي،        ) ب (٧مـن المـادة     ) ١(وبالمثل، تحظر الفقرة الفرعية       
التفاوض بصفة سمسار أو الترتيب بهذه الصفة لمعاملات تنطوي على نقل الأسـلحة ومـا إليهـا،               

 مــن القــانون، بــين بلــدان تقــع خــارج الاتحــاد الأوروبي، دون    ٦ المحــدد في المــادة علــى النحــو
ترخيص خاص من وزير العدل أو من الشخص الذي يخولـه الـوزير إصـدار تـرخيص مـن هـذا                     

) ٢(والفقـرة الفرعيـة     ) ب (٧من المـادة    ) ١(وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الفقرة الفرعية       . القبيل
إطـار عمليـة نقـل بـين         ، في ٦ة وما إليها، على النحو المحـدد في المـادة           شراء أو بيع الأسلح   منها  

سـاس ملكيـة تلـك      بلدان خارج الاتحاد الأوروبي أو الترتيب لعملية نقل من هـذا القبيـل علـى أ               
  .الأسلحة وما إليها

، علــى عــدم انطبــاق هــذا الحظــر علــى  )ب (٧مــن المــادة ) ٢(وتــنص الفقــرة الفرعيــة   
 دولة أخـرى عـضو في الاتحـاد الأوروبي أو علـى أعمـال يقـوم بهـا، خـارج                     الأعمال التي تتم في   

  .الاتحاد الأوروبي، أشخاص يقيمون خارج الدانمرك بشكل دائم
نتــهاكات القواعــد آنفــة الــذكر جرمــاً يعاقــب عليــه بغرامــة أو بالــسجن، علــى   اوتُعــد   

) أ (١٩٢وجـب المـادة      مـن قـانون الأسـلحة الـدانمركي، وبم         ١٠النحو المنصوص عليه في المادة      
  .من قانون العقوبات الدانمركي إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة
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 وتعـــديلاتها اللاحقـــة، أن (EC) 539/2001الاتحـــاد الأوروبي وتـــشترط لائحـــة مجلـــس   
  .يكون رعايا ليبيا حاصلين على تأشيرة عند دخولهم الاتحاد الأوروبي

ت ، فقـد ســنَّ )حظـر مـنح التأشـيرات   (خول أمـا فيمـا يخـص القيـود المفروضـة علـى الـد         
مقــــرر مجلــــس الاتحــــاد الأوروبي   الــــدانمرك التــــشريع الــــوطني التــــالي، وهــــو، إلى جانــــب      

2011/137/CFSP2011/178قــرر المجلــس  م، و/CFSPالتنفيــذي الــصادر عــن المجلــس    المقــرر ، و
2011/236/CFSP2011/300التنفيــذي الــصادر عــن المجلــس المقــرر ، و/CFSPالتنفيــذي  المقــرر، و

، يرسي الأساس الذي يستند إليه رفـض الـدخول ورفـض            CFSP/2011/345الصادر عن المجلس    
  :طلبات الحصول على تأشيرات، ونصه كما يلي

يخـول قــانون الأجانــب الــدانمركي الـسلطات الدانمركيــة المختــصة فــرض قيــود       
يمـات  وستـصدر التعل  . على دخول وعبـور الأشـخاص الـذين تحـددهم لجنـة الجـزاءات             

  .اللازمة فور تحديد هؤلاء الأشخاص
  

  وزارة الخارجية في الدانمرك
  ٢٠١١يونيه /حزيران

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	رسالة مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) وتتشرف بأن ترفق طيه تقريرها بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها حكومة الدانمرك عملا بالفقرات 9 و 10 و 15 و 17 من القرار 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011، (انظر المرفق).
	مرفق الرسالة المؤرخة 28 حزيران/يونيه 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة
	تقرير مقدم من الدانمرك عملا بالفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011 بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	حزيران/يونيه 2011
	تنفيذ الدانمرك لقراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية

	اشتركت الدانمرك وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معاً في تنفيذ التدابير التقييدية المفروضة على ليبيا بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، باتخاذ التدابير المشتركة التالية:
	يرسي مقرر مجلس الاتحاد الأوروبي 2011/137/CFSP المؤرخ 28 شباط/فبراير 2011 والمتعلق بالتدابير التقييدية المتخذة في ضوء الوضع السائد في ليبيا، بصيغته المعدلة بموجب مقرر المجلس 2011/178/CFSP المؤرخ 23 آذار/مارس 2011، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/236/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/300/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/345/CFSP، الأساس الذي يستند إليه تنفيذ الاتحاد الأوروبي لجميع التدابير الواردة في القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، ولا سيما التدابير التالية:
	• حظر توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة
	• حظر توريد المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي
	• حظر تقديم خدمات معينة
	• اشتراط الإعلام مسبقاً بالشحنات المتجهة من ليبيا وإليها
	• فرض قيود على دخول الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في القائمة
	• تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص والكيانات والهيئات المدرجة أسماؤهم في القائمة
	• حظر الاستجابة لمطالبات معينة يتقدم بها المدرجة أسماؤهم في القائمة من الأشخاص والكيانات وأي أشخاص آخرين وكيانات أخرى في ليبيا، بما في ذلك حكومة ليبيا
	• حظر الرحلات الجوية في المجال الجوي لليبيا
	• حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي
	• تطبيق استثناءات إضافية على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية
	• اشتراط توخي اليقظة عند إجراء معاملات تجارية مع كيانات ليبية
	ويتضمن المقرر التنفيذي الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 2011/236/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/300/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/345/CFSP، القائمة المدرجة فيها أسماء الأشخاص والكيانات وفقاً للأحكام الصادرة عن لجنة الجزاءات عملاً بالفقرة 22 من القرار 1970 (2011)، والأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم وفقاً للمقررات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل، وذلك بغرض فرض قيود على دخولهم وتجميد الأصول العائدة لهم:
	وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي اللائحة 204/2011 (EU) المؤرخة 2 آذار/مارس 2011 بشأن التدابير التقييدية المتخذة في ضوء الوضع السائد في ليبيا، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة المجلس 296/2011 (EU) المؤرخة 25 آذار/مارس 2011؛ واللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس 360/2011 (EU) المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2011؛ واللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس 502/2011 (EU) المؤرخة 23 أيار/مايو 2011؛ ولائحة المجلس 572/2011 (EU) المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2011.
	وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنفذ القيود المفروضة عن طريق لوائح المجلس. ولوائح المجلس ملزمة إلزاماً قانونياً مباشراً فيما يخص التنفيذ الوطني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص والكيانات والهيئات الذين تحددهم لجنة الجزاءات، ولحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأشخاص أوالكيانات أو الهيئات، مع بعض الاستثناءات على النحو المنصوص عليه في القرار 1970 (2011).
	وتُنفّذ لوائح المجلس أيضاً، في إطار الجماعة الأوروبية، الحظر المفروض على توريد المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك حظر الرحلات الجوية في المجال الجوي لليبيا وحظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
	وقد سنَّت الدانمرك التشريع الوطني التالي الذي يشترط الحصول على إذن فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى بلدان أخرى غير الدانمرك وعلى إذن من أجل تقديم خدمات السمسرة، وهو، إلى جانب مقرر المجلس 2011/137/CFSP، يرسي الأساس الذي يستند إليه إنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا وحظر تقديم خدمات السمسرة المتصلة بالأسلحة، وجاء في التشريع ما يلي:
	تحظر المادة 6 من قانون الأسلحة الدانمركي، تصدير أسلحة من أي نوع وأعتدة متصلة بأغراض الدفاع وما إليها، دون ترخيص خاص من وزير العدل أو من شخص يخوله الوزير إصدار ترخيص من هذا القبيل. وتنطبق المادة 6 على أي حالة تنقل فيها أصناف من الدانمرك إلى بلد آخر، بصرف النظر عما إذا كانت عملية النقل تجرى في إطار التصدير أو العبور أو النقل العابر أو إعادة التصدير. ولا تُصدر تراخيص تصدير لبلدان تنتهك القرار 1970 (2011).
	وتحظر المادة 7 (أ) من قانون الأسلحة الدانمركي، نقل أسلحة من أي نوع وأعتدة متصلة بأغراض الدفاع وما إليها، بين بلدان غير الدانمرك، عندما يكون اسم البلد المستفيد منها مدرجاً في قائمة الأمر الحكومي المتعلق بنقل الأسلحة. وتشمل القائمة جميع البلدان الخاضعة لأي حظر على توريد الأسلحة فرضته الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
	وبالمثل، تحظر الفقرة الفرعية (1) من المادة 7 (ب) من قانون الأسلحة الدانمركي، التفاوض بصفة سمسار أو الترتيب بهذه الصفة لمعاملات تنطوي على نقل الأسلحة وما إليها، على النحو المحدد في المادة 6 من القانون، بين بلدان تقع خارج الاتحاد الأوروبي، دون ترخيص خاص من وزير العدل أو من الشخص الذي يخوله الوزير إصدار ترخيص من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الفقرة الفرعية (1) من المادة 7 (ب) والفقرة الفرعية (2) منها شراء أو بيع الأسلحة وما إليها، على النحو المحدد في المادة 6، في إطار عملية نقل بين بلدان خارج الاتحاد الأوروبي أو الترتيب لعملية نقل من هذا القبيل على أساس ملكية تلك الأسلحة وما إليها.
	وتنص الفقرة الفرعية (2) من المادة 7 (ب)، على عدم انطباق هذا الحظر على الأعمال التي تتم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو على أعمال يقوم بها، خارج الاتحاد الأوروبي، أشخاص يقيمون خارج الدانمرك بشكل دائم.
	وتُعد انتهاكات القواعد آنفة الذكر جرماً يعاقب عليه بغرامة أو بالسجن، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الأسلحة الدانمركي، وبموجب المادة 192 (أ) من قانون العقوبات الدانمركي إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة.
	وتشترط لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 539/2001 (EC) وتعديلاتها اللاحقة، أن يكون رعايا ليبيا حاصلين على تأشيرة عند دخولهم الاتحاد الأوروبي.
	أما فيما يخص القيود المفروضة على الدخول (حظر منح التأشيرات)، فقد سنَّت الدانمرك التشريع الوطني التالي، وهو، إلى جانب مقرر مجلس الاتحاد الأوروبي 2011/137/CFSP، ومقرر المجلس 2011/178/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/236/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/300/CFSP، والمقرر التنفيذي الصادر عن المجلس 2011/345/CFSP، يرسي الأساس الذي يستند إليه رفض الدخول ورفض طلبات الحصول على تأشيرات، ونصه كما يلي:
	يخول قانون الأجانب الدانمركي السلطات الدانمركية المختصة فرض قيود على دخول وعبور الأشخاص الذين تحددهم لجنة الجزاءات. وستصدر التعليمات اللازمة فور تحديد هؤلاء الأشخاص.
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